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شهدت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة تحولات اقتصادية كبيرة، كان من أبرزها الجهود المبذولة لتحقيق التنويع الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد المفرط على قطاع النفط. يُعد النفط لسنوات طويلة الركيزة الأساسية للاقتصاد السعودي، حيث أسهم بشكل رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار المالي. ومع ذلك، أدركت القيادة السعودية أهمية تقليل الاعتماد على هذا المورد غير المتجدد، وضرورة تبني استراتيجيات جديدة تسهم في تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام. وقد جاءت رؤية المملكة 2030 كخطة شاملة تهدف إلى تعزيز تنويع الاقتصاد، وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات أخرى مثل الصناعة، والسياحة، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، وغيرها من القطاعات الحيوية.
يُعد القطاع الخاص أحد الأعمدة الرئيسية التي ترتكز عليها هذه الاستراتيجية الطموحة، حيث إنه يلعب دورًا محوريًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. فبفضل مبادرات الحكومة الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتقديم التسهيلات الاستثمارية، باتت هناك فرص متزايدة للشركات المحلية والأجنبية للاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية. ومن خلال تحفيز القطاع الخاص على الابتكار والتنويع في أعماله، يتزايد التوجه نحو تحقيق بيئة أعمال مستقرة ومستدامة تتيح للشركات النمو والازدهار على المدى الطويل (Ismail، 2024).
إن استدامة الأعمال في القطاع الخاص ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقدرة الشركات على التكيف مع التحولات الاقتصادية والمخاطر المحتملة. وبالتالي، فإن استراتيجيات التنويع الاقتصادي تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز هذا التكيف، سواء من خلال تنويع مصادر الدخل، أو تطوير المنتجات والخدمات الجديدة، أو الدخول في شراكات وتحالفات استراتيجية على الصعيدين المحلي والدولي. وبذلك، يصبح القطاع الخاص السعودي قادرًا على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق استدامة أعماله في ظل بيئة اقتصادية متغيرة.
على ضوء ما سبق، تأتي هذه الدراسة لتسلط الضوء على أثر استراتيجيات التنويع الاقتصادي على استدامة الأعمال في القطاع الخاص السعودي. فهي تسعى إلى تحليل مدى نجاح هذه الاستراتيجيات في تعزيز مرونة الشركات وقدرتها على النمو والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية. كما تهدف إلى تقديم رؤية شاملة حول التحديات التي قد تواجه الشركات الخاصة في تطبيق استراتيجيات التنويع، واقتراح الحلول المناسبة التي تمكنها من تحقيق استدامة طويلة الأجل في أعمالها (Prasanna، 2019).
يعد التنويع الاقتصادي مفهومًا مركزيًا في الفكر الاقتصادي الحديث، حيث يسهم في توزيع المخاطر وتخفيف الاعتماد على قطاع واحد، وبالتالي تحسين استقرار الاقتصاد الوطني. في هذا السياق، تحاول الدراسة الإجابة على عدة تساؤلات رئيسية: ما هي الآليات التي تتبعها الشركات الخاصة السعودية لتطبيق استراتيجيات التنويع؟ وما هو الأثر الذي يتركه هذا التنويع على قدرتها على تحقيق استدامة مالية وتشغيلية؟ وكيف يمكن تحسين هذه الاستراتيجيات لمواجهة التحديات المستمرة في السوق المحلي والعالمي؟ 
[bookmark: _Toc169370865][bookmark: _Toc169565909][bookmark: _Toc171440855][bookmark: _Toc191138770]من خلال تحليل شامل لمجموعة من الشركات الخاصة في مختلف القطاعات الاقتصادية، ستتيح هذه الدراسة تقديم صورة واضحة عن كيفية تطبيق استراتيجيات التنويع الاقتصادي، وأثرها على استدامة الأعمال، مع تقديم توصيات عملية تساعد الشركات على تحسين أدائها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية (Usman، 2021).

مشكلة الدراسة:
تتمثل المشكلة الأساسية التي تعالجها هذه الدراسة في الاعتماد المفرط للقطاع الخاص السعودي على قطاع النفط بشكل مباشر أو غير مباشر. هذا الاعتماد يُعتبر نقطة ضعف رئيسية، حيث إن تقلّبات أسعار النفط العالمية تؤثر بشكل مباشر على الشركات التي تعتمد عليه سواء في توريد المواد الخام أو كمصدر رئيسي للطاقة. وفي ظل هذه التقلبات، تصبح الشركات عرضة للتأثر السلبي نتيجة لانخفاض الأرباح وزيادة التكاليف التشغيلية، مما يهدد استمرارية أعمالها ويجعلها غير قادرة على الصمود أمام التحديات الاقتصادية المفاجئة.
· ضعف استدامة الأعمال:
من بين المشاكل المترتبة على الاعتماد على قطاع أو نشاط اقتصادي واحد هو ضعف استدامة الأعمال. الشركات التي لم تطور استراتيجيات التنويع تتعرض لمخاطر الإفلاس أو التراجع في حالات الأزمات الاقتصادية أو التحولات السوقية. في مثل هذه الظروف، تتعرض هذه الشركات إلى تراجع في الإيرادات، وانخفاض في حصتها السوقية، مما يؤدي إلى عدم قدرتها على تغطية التكاليف التشغيلية على المدى الطويل. هذه الحالة تمثل تهديداً حقيقياً لاستدامة الأعمال وتخلق حالة من عدم الاستقرار في الاقتصاد المحلي (Gleißner، 2022).
· التحديات المتعلقة بتطبيق استراتيجيات التنويع:
على الرغم من الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز التنويع الاقتصادي، تواجه الشركات الخاصة تحديات عديدة في تنفيذ هذه الاستراتيجيات. واحدة من أهم هذه التحديات هي ضعف البنية التحتية الاقتصادية، خصوصاً فيما يتعلق بالابتكار الرقمي وتوفير التكنولوجيا المتقدمة. الكثير من الشركات تجد صعوبة في الاستثمار في هذه المجالات نظراً لارتفاع التكلفة أو قلة الموارد المتاحة، مما يحد من قدرتها على تنويع أعمالها والاعتماد على أسواق ومنتجات جديدة (Kabbani، 2021).
· نقص الكفاءات والموارد البشرية المؤهلة:
نقص الكفاءات البشرية المؤهلة يمثل مشكلة أخرى تعوق قدرة الشركات الخاصة على تحقيق التنويع الاقتصادي. العديد من الشركات تجد صعوبة في إيجاد وتوظيف الخبرات المتخصصة في مجالات مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والتصنيع المتقدم. هذا النقص يحد من قدرة الشركات على تنفيذ استراتيجيات التنويع بشكل فعال ويجعلها أقل تنافسية في السوق المحلي والدولي (Hernita، 2023).
· الفجوة بين السياسات الاقتصادية والواقع العملي:
رغم وجود رؤية واضحة من قبل الحكومة السعودية لتعزيز دور القطاع الخاص في التنويع الاقتصادي من خلال رؤية 2030، إلا أن هناك فجوة بين السياسات الحكومية والقدرة العملية للشركات على تنفيذها. غالباً ما تصطدم الشركات بتعقيدات إدارية وتشريعية تجعل من الصعب عليها الاستفادة الكاملة من الحوافز المتاحة. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض القطاعات لا تزال تحتاج إلى مزيد من التنظيم والدعم لتكون جذابة للاستثمار من قبل القطاع الخاص (Rahman R.، 2020).
· عدم قدرة الشركات على التكيف مع التحولات العالمية:
مع التحولات السريعة في الاقتصاد العالمي، وخاصة التحول نحو الاقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة، تواجه الشركات السعودية التي لم تنجح في تبني استراتيجيات التنويع صعوبة في التكيف مع هذه التغيرات. الاعتماد على نموذج أعمال تقليدي يجعل الشركات غير مستعدة لمواجهة المنافسة العالمية أو الاستفادة من فرص النمو الجديدة في الأسواق العالمية. هذه العوامل تؤدي إلى إضعاف قدرتها على التنافس والبقاء في السوق، خاصة مع دخول منافسين جدد يستخدمون نماذج أعمال مبتكرة (Alayed، 2023).
· النتائج المترتبة على عدم تنويع الأعمال:
إن عدم تنويع الأعمال له تأثيرات بعيدة المدى على القطاع الخاص السعودي، حيث إنه يخلق بيئة غير مستقرة تعرقل نمو الأعمال وتضعف قدرتها على التوسع. هذا الأمر يؤثر ليس فقط على الشركات الفردية، بل على الاقتصاد الوطني بشكل عام، حيث إنه يقلل من مرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات العالمية، ويضعف قدرته على تحقيق نمو اقتصادي مستدام (Albassam B.، 2015). 
تتمحور مشكلة الدراسة حول ضعف قدرة الشركات الخاصة في المملكة على تبني استراتيجيات التنويع الاقتصادي بشكل فعال، مما يعيق تحقيق استدامة أعمالها. يُعزى ذلك إلى عدة عوامل منها الاعتماد المفرط على قطاع النفط، وصعوبة الوصول إلى الكفاءات والموارد اللازمة، بالإضافة إلى التحديات التنظيمية والاقتصادية. ومن ثم، تأتي الحاجة الملحة إلى دراسة كيفية تعزيز استراتيجيات التنويع وتطويرها لدعم استدامة الأعمال في القطاع الخاص السعودي.
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تُعد هذه الدراسة ذات أهمية كبيرة سواء على الصعيد العلمي أو العملي، حيث تُسهم في تقديم رؤى شاملة حول كيفية تأثير استراتيجيات التنويع الاقتصادي على استدامة الأعمال في القطاع الخاص السعودي. في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية المتزايدة، تأتي أهمية الدراسة من قدرتها على توضيح أبعاد مشكلة الاعتماد على قطاع واحد وأهمية التنويع في تحقيق نمو مستدام طويل الأجل. تتجلى أهمية هذه الدراسة في جوانب عدة:
· الأهمية العلمية:
على المستوى العلمي، تُسهم هذه الدراسة في سد فجوة في الأدبيات الاقتصادية المتعلقة بتنويع الأعمال واستدامتها في الأسواق الناشئة، خاصةً في المملكة العربية السعودية. فالكثير من الدراسات السابقة تناولت جوانب من التنويع الاقتصادي على مستوى الاقتصاد الكلي أو القطاعات الحكومية، لكن هناك ندرة في الأبحاث التي تستهدف تحديد العلاقة بين استراتيجيات التنويع الاقتصادي وأثرها المباشر على استدامة الأعمال في القطاع الخاص السعودي. لذا، تُعتبر هذه الدراسة إضافة قيمة للأدبيات الاقتصادية، حيث تقدم إطارًا نظريًا وتحليليًا يمكن للباحثين والمهتمين بمجال الاقتصاد والاستدامة الاستناد إليه في دراساتهم المستقبلية.
من الأهمية العلمية أيضًا أن هذه الدراسة تأتي في سياق التحولات الاقتصادية الكبرى التي تمر بها المملكة العربية السعودية في إطار رؤية 2030. تتناول الدراسة بشكل مباشر الآثار المترتبة على تبني استراتيجيات التنويع الاقتصادي ضمن هذه الرؤية الطموحة، مما يعزز من فهم التحديات والفرص التي يواجها القطاع الخاص في سياق اقتصاد متحول. هذا يُعد مساهمة علمية فريدة نظرًا للتركيز على بيئة اقتصادية تشهد تغيرات هيكلية واسعة، وتوفر نموذجًا يمكن الاستفادة منه في دول أخرى تسعى لتحقيق تنويع اقتصادي مشابه.
إضافةً إلى ذلك، تقدم هذه الدراسة منظورًا علميًا حول كيفية تطبيق استراتيجيات التنويع الاقتصادي من قبل الشركات الخاصة في سوق ناشئة مثل السعودية. هذا التحليل يساعد في فهم الأنماط السلوكية للشركات في مواجهة التقلبات الاقتصادية وكيفية استجابتها للتحولات الهيكلية في الاقتصاد. من خلال التركيز على هذه الجوانب، يمكن للباحثين الاستفادة من النتائج والتوصيات لتطوير استراتيجيات تنويع أكثر فعالية في سياقات مماثلة (Banafea، 2018).
· الأهمية العملية:
من الناحية العملية، تُقدم هذه الدراسة توصيات مهمة يمكن أن تساعد الشركات الخاصة السعودية في مواجهة التحديات التي تواجهها في تطبيق استراتيجيات التنويع الاقتصادي. إذ يمكن للشركات الاستفادة من النتائج المطروحة لتطوير نماذج أعمال أكثر تنوعًا، وبالتالي تحسين قدرتها على الاستدامة والمرونة أمام التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية. بفضل هذه الدراسة، ستتمكن الشركات من تطوير خطط طويلة الأمد تركز على التنويع في الأنشطة والمجالات الاستثمارية، مما يسهم في تقليل مخاطر الاعتماد على سوق أو قطاع واحد.
عمليًا، تساهم الدراسة أيضًا في دعم الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق أهداف رؤية 2030، التي تركز بشكل كبير على تعزيز دور القطاع الخاص كقاطرة للنمو الاقتصادي. من خلال تحديد العقبات التي تواجه الشركات في تطبيق استراتيجيات التنويع، وتقديم حلول مبتكرة للتغلب عليها، فإن الدراسة توفر للحكومة معلومات قيمة تساعدها على تحسين السياسات الاقتصادية وتحفيز الشركات على الاستثمار في القطاعات غير النفطية. كما تقدم الدراسة توصيات يمكن أن تساعد صانعي القرار في تطوير مبادرات وتشريعات داعمة للقطاع الخاص تسهم في تحقيق استدامة أكبر لأعماله.
أحد الأهداف العملية الرئيسية لهذه الدراسة هو توجيه انتباه الشركات والمستثمرين إلى الفرص المتاحة في القطاعات غير النفطية، مثل السياحة، والصناعات التحويلية، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة. بفضل التحليل المفصل الذي تقدمه الدراسة حول أهمية التنويع الاقتصادي، ستتمكن الشركات من اكتشاف مجالات جديدة للاستثمار وتعزيز تنافسيتها في السوق المحلي والدولي. هذا التنويع لا يسهم فقط في تحقيق النمو، بل أيضًا في تعزيز الاستقرار المالي وتقليل التعرض للمخاطر الاقتصادية المرتبطة بتقلبات أسعار النفط.
من الجوانب العملية الأخرى التي تقدمها الدراسة هي المساهمة في تعزيز استدامة الشركات على المدى الطويل. التنويع الاقتصادي يتيح للشركات مرونة أكبر في مواجهة التغيرات السوقية والتقلبات الاقتصادية. من خلال تنفيذ استراتيجيات التنويع التي تُقدمها الدراسة، يمكن للشركات تحقيق استقرار مالي أكبر، وتحسين أدائها التشغيلي، وبالتالي تأمين مستقبلها في ظل بيئة أعمال متغيرة. هذا النوع من الاستدامة يعزز ثقة المستثمرين، ويزيد من فرص النمو والتوسع في المستقبل.
أهمية هذه الدراسة تتجلى في إسهامها العلمي الكبير في تطوير الأدبيات المتعلقة بالتنويع الاقتصادي واستدامة الأعمال، وفي قدرتها العملية على تقديم حلول وتوصيات تعزز من قدرة القطاع الخاص السعودي على مواجهة التحديات الاقتصادية. فهي لا تساعد فقط في تحسين أداء الشركات السعودية، بل أيضًا في دعم الجهود الحكومية لتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام (Singh، 2022).
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· الهدف الرئيسي للدراسة:
· تقييم تأثير استراتيجيات التنويع الاقتصادي على استدامة الأعمال في القطاع الخاص السعودي.
يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في فهم كيفية تأثير استراتيجيات التنويع الاقتصادي على استدامة الأعمال في القطاع الخاص السعودي. يُعتبر التنويع الاقتصادي من الأدوات الأساسية التي تستخدمها الشركات للحد من المخاطر وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات الاقتصادية. من خلال تقييم هذا التأثير، تسعى الدراسة إلى تقديم رؤى علمية قائمة على الأدلة حول كيفية تعزيز استدامة الأعمال في ظل بيئة اقتصادية متغيرة. يتضمن هذا الهدف الرئيسي دراسة العلاقة بين التنويع ومؤشرات استدامة الأعمال مثل النمو المالي، الربحية، القدرة على التكيف مع التغيرات، والمرونة في مواجهة الأزمات.
· الأهداف الفرعية للدراسة:
1. تحليل استراتيجيات التنويع الاقتصادي المستخدمة في القطاع الخاص السعودي.
يهدف هذا الهدف إلى استكشاف الأنواع المختلفة لاستراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تعتمدها الشركات الخاصة في المملكة. يتضمن ذلك تحليل مدى انتشار استراتيجيات التنويع، مثل التنويع العمودي (الإنتاج أو التوزيع) والتنوع الأفقي (تنويع المنتجات والخدمات)، ودخول أسواق جديدة. من خلال فهم هذه الاستراتيجيات، يمكن للباحثين تقديم توصيات تستند إلى أفضل الممارسات والتوجهات الحديثة في مجال التنويع، مما يسهم في تحسين أداء الشركات واستدامتها. سيشمل التحليل أيضًا العوامل المؤثرة على اختيار استراتيجيات التنويع، مثل حجم الشركة، نوع النشاط، ومتطلبات السوق.
2. تقييم مستوى استدامة الأعمال في القطاع الخاص السعودي.
يسعى هذا الهدف إلى قياس مدى استدامة الأعمال في القطاع الخاص السعودي، من خلال تحليل مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية. يتضمن ذلك تقييم الأداء المالي، القدرة على النمو، الاستقرار التشغيلي، ومرونة الشركات في مواجهة الأزمات. من خلال هذه التقييمات، يمكن التعرف على نقاط القوة والضعف في استدامة الأعمال وتحديد العوامل التي تعززها أو تعيقها. يساعد هذا الهدف في وضع إطار يقيس الاستدامة ويحدد المعايير اللازمة لتحقيق النجاح المستدام في السوق السعودي.
3. تحليل العلاقة بين استراتيجيات التنويع الاقتصادي ومؤشرات الأداء المالي.
يهدف هذا الهدف إلى فهم كيفية تأثير استراتيجيات التنويع الاقتصادي على الأداء المالي للشركات في القطاع الخاص. سيتم تحليل البيانات المالية للشركات، مثل الإيرادات، الأرباح، ونسبة العائد على الاستثمار (ROI)، لفحص كيف يمكن أن تؤدي استراتيجيات التنويع إلى تحسين الأداء المالي. من خلال دراسة هذه العلاقة، يمكن تقديم دلائل واضحة للشركات حول فوائد اعتماد استراتيجيات التنويع وكيف يمكن أن تسهم في تحسين الوضع المالي والقدرة التنافسية. يهدف هذا التحليل أيضًا إلى تقديم رؤى حول كيفية تحقيق توازن بين التنويع والمخاطر المحتملة المرتبطة به.
4. استكشاف العوامل المؤثرة على نجاح استراتيجيات التنويع الاقتصادي في القطاع الخاص.
يهدف هذا الهدف إلى تحديد العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على نجاح استراتيجيات التنويع الاقتصادي. يمكن أن تشمل هذه العوامل ثقافة الشركة، المهارات والقدرات البشرية، الدعم الحكومي، وتوجهات السوق. من خلال دراسة هذه العوامل، يمكن تقديم توصيات حول كيفية تعزيز نجاح استراتيجيات التنويع من خلال تحسين البيئة الداخلية للشركات وتوجيه الموارد بشكل فعال. هذا الهدف مهم لأنه يسلط الضوء على أهمية السياق الذي تعمل فيه الشركات وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على استراتيجياتها.
5. تقديم توصيات عملية لتحسين استراتيجيات التنويع واستدامة الأعمال في القطاع الخاص السعودي.
يسعى هذا الهدف إلى تحويل النتائج التي تم الحصول عليها من الدراسة إلى توصيات عملية يمكن أن تسهم في تحسين استراتيجيات التنويع واستدامة الأعمال. سيتم استخدام النتائج المستخلصة من التحليل لتوجيه الشركات في تبني استراتيجيات فعالة تعزز من قدرتها على التكيف والنمو في ظل التحديات الاقتصادية. يتضمن ذلك تقديم إرشادات حول كيفية اختيار استراتيجيات التنويع المناسبة، كيفية قياس استدامة الأعمال، وأفضل الممارسات المتبعة في السوق السعودي. من خلال هذا الهدف، تهدف الدراسة إلى أن تكون لها تأثيرات إيجابية على القطاع الخاص ودعم جهود التنويع الاقتصادي في المملكة.
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· السؤال الرئيسي للدراسة:
· ما هو تأثير استراتيجيات التنويع الاقتصادي على استدامة الأعمال في القطاع الخاص السعودي؟
يُعتبر هذا السؤال الأساسي محور الدراسة، حيث يسعى الباحث إلى استكشاف العلاقة بين استراتيجيات التنويع الاقتصادي ومؤشرات استدامة الأعمال. يتضمن ذلك تحليل كيفية تأثير هذه الاستراتيجيات على الأداء المالي والتشغيلي للشركات الخاصة، ومدى قدرتها على التكيف مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية. من خلال الإجابة على هذا السؤال، تسعى الدراسة إلى تقديم رؤى شاملة تدعم الفهم الأعمق لهذا التأثير.
· الأسئلة الفرعية للدراسة:
1. ما هي استراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تعتمدها الشركات في القطاع الخاص السعودي؟
2. كيف يمكن قياس مستوى استدامة الأعمال في القطاع الخاص السعودي؟
3. ما هي العلاقة بين استراتيجيات التنويع الاقتصادي والأداء المالي للشركات الخاصة؟
4. ما هي العوامل المؤثرة على نجاح استراتيجيات التنويع الاقتصادي في القطاع الخاص السعودي؟
5. ما هي التوصيات العملية التي يمكن تقديمها لتحسين استراتيجيات التنويع واستدامة الأعمال في القطاع الخاص السعودي؟
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تسعى هذه الدراسة إلى وضع مجموعة من الفرضيات التي تستند إلى التساؤلات المحددة، والتي تهدف إلى تحليل "أثر استراتيجيات التنويع الاقتصادي على استدامة الأعمال في القطاع الخاص السعودي". تتضمن الفرضيات فرضية رئيسية وأخرى فرعية تساهم في تحديد العلاقة بين التنويع الاقتصادي واستدامة الأعمال. وفيما يلي توضيح لكل فرضية:
· الفرضية الرئيسية للدراسة:
· هناك علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين استراتيجيات التنويع الاقتصادي واستدامة الأعمال في القطاع الخاص السعودي.
· الفرضيات الفرعية للدراسة:
1. تتفاوت استراتيجيات التنويع الاقتصادي المستخدمة في القطاع الخاص السعودي بحسب حجم ونوع الشركات.
2. هناك تأثير إيجابي لاستراتيجيات التنويع الأفقي على الأداء المالي للشركات في القطاع الخاص.
3. تساهم استراتيجيات التنويع العمودي في تعزيز استدامة الأعمال من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية.
4. تؤثر العوامل الخارجية مثل الدعم الحكومي والتوجهات السوقية على نجاح استراتيجيات التنويع الاقتصادي في الشركات.
5. يمكن أن تؤدي التوصيات العملية المستندة إلى نتائج الدراسة إلى تحسين استراتيجيات التنويع واستدامة الأعمال في القطاع الخاص السعودي.
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تشكل المنطلقات النظرية الأساس الذي تبني عليه هذه الدراسة تحليلاتها واستنتاجاتها حول أثر استراتيجيات التنويع الاقتصادي على استدامة الأعمال في القطاع الخاص السعودي. تهدف هذه المنطلقات إلى تقديم إطار نظري واضح يمكّن من فهم العوامل المؤثرة في استدامة الأعمال وكيف يمكن للتنويع الاقتصادي أن يلعب دوراً حيوياً في تعزيزها. لذلك، تستند الدراسة إلى عدة مفاهيم نظرية مهمة تتعلق بالتنويع الاقتصادي، استدامة الأعمال، والمرونة الاقتصادية، مع استعراض بعض النظريات الاقتصادية والإدارية المتعلقة بهذه المفاهيم.
1. نظرية التنويع الاقتصادي:
تعتبر نظرية التنويع الاقتصادي واحدة من أهم الأسس النظرية لهذه الدراسة. في سياق الاقتصاد الكلي، يشير التنويع الاقتصادي إلى انتقال الاقتصاد من الاعتماد على قطاع واحد (مثل النفط) إلى تنويع مصادر الدخل عبر استثمار القطاعات الأخرى مثل الصناعة، والزراعة، والتكنولوجيا، والسياحة. هذه النظرية تؤكد أن التنويع يمكن أن يقلل من المخاطر المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية والصدمات التي يمكن أن تؤثر على القطاع الرئيسي. في هذا الإطار، يرتكز تحليل الدراسة على كيفية تطبيق هذه النظرية في سياق القطاع الخاص السعودي، وكيف أن تبني استراتيجيات التنويع يمكن أن يسهم في تعزيز استدامة الأعمال.
على مستوى الشركات، يعد التنويع الاقتصادي استراتيجية أساسية للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالاعتماد المفرط على منتجات أو خدمات محددة. وفقًا لهذه النظرية، تستطيع الشركات التي تنجح في تنويع أنشطتها وأسواقها تحقيق استقرار مالي أكبر، وتقليل تقلبات الإيرادات، وتطوير مصادر دخل متعددة تساعدها على تجاوز الأزمات الاقتصادية. لذلك، تستند الدراسة إلى هذه النظرية في تحليل كيفية تأثر استدامة الأعمال باستراتيجيات التنويع في القطاعات المختلفة للقطاع الخاص السعودي (Delechat، 2024).
2. نظرية استدامة الأعمال:
تعد نظرية استدامة الأعمال من المنطلقات الأساسية للدراسة. تشير هذه النظرية إلى قدرة الشركات على مواصلة أعمالها ونموها على المدى الطويل، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجهها. تقوم هذه النظرية على عدة مفاهيم رئيسية مثل استدامة الموارد، الابتكار، والقدرة على التكيف مع المتغيرات. وتهدف الشركات التي تسعى إلى تحقيق الاستدامة إلى خلق نماذج أعمال مرنة ومتكيفة تمكنها من مواجهة التقلبات السوقية.
في ضوء هذه النظرية، تقوم الدراسة بتحليل كيف أن الشركات التي تتبنى استراتيجيات تنويع في نشاطاتها وأسواقها تكون أكثر قدرة على تحقيق استدامة أعمالها. فعلى سبيل المثال، الشركات التي تنجح في التوسع إلى أسواق جديدة أو تقديم منتجات جديدة إلى جانب منتجاتها الأساسية يمكنها مواجهة التحديات بشكل أفضل، مما يزيد من فرصها للبقاء والنمو في بيئة اقتصادية غير مستقرة (Rahman، 2023).
3. نظرية المرونة الاقتصادية:
تعتبر نظرية المرونة الاقتصادية أو القدرة على التكيف من المنطلقات النظرية المهمة التي تدعم هذه الدراسة. المرونة الاقتصادية تشير إلى قدرة الشركات والاقتصاد بشكل عام على التكيف مع التغيرات الاقتصادية المفاجئة والصدمات الخارجية، مثل التقلبات في أسعار النفط، التغيرات في الطلب، أو الأزمات المالية. تستند النظرية إلى فكرة أن الشركات التي تعتمد على مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية تكون أكثر قدرة على التكيف مع هذه التغيرات.
تُستخدم هذه النظرية لفهم العلاقة بين تنويع الأنشطة الاقتصادية واستدامة الأعمال. في حالة القطاع الخاص السعودي، يمكن أن توفر استراتيجيات التنويع الاقتصادي درجة عالية من المرونة، حيث تستطيع الشركات التحول من قطاع إلى آخر أو من سوق إلى آخر وفقًا للظروف الاقتصادية المتغيرة. هذه المرونة تمكن الشركات من الحفاظ على استقرارها المالي والتشغيلي حتى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مما يعزز من استدامة أعمالها على المدى الطويل (Lee، 2022).
4. نظرية الحوكمة المؤسسية:
من المنطلقات النظرية الأخرى التي تدعم الدراسة نظرية الحوكمة المؤسسية، والتي تؤكد على أهمية الإدارة الجيدة في تحقيق استدامة الأعمال. تعتمد الحوكمة المؤسسية على وجود إطار قانوني وتنظيمي متين يدعم شفافية الأعمال، ويحسن من قدرة الشركات على اتخاذ قرارات استراتيجية فعالة. في هذا السياق، تركز الدراسة على كيفية تأثير الحوكمة الجيدة على قدرة الشركات على تنفيذ استراتيجيات التنويع بنجاح.
في السياق السعودي، يشكل تحسين الحوكمة المؤسسية جزءًا أساسيًا من رؤية 2030، حيث يتم تعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي لدعم الشركات في تبني استراتيجيات التنويع. ومن ثم، تعتمد الدراسة على هذه النظرية لتحليل مدى تأثير الإصلاحات المؤسسية والحوكمة الجيدة على تسهيل عملية تنويع الأعمال، مما يسهم في تحقيق استدامة الأعمال (Burak، 2017).
5. نظرية الميزة التنافسية:
تستخدم الدراسة أيضًا نظرية الميزة التنافسية كأحد المنطلقات النظرية لتحليل كيف يمكن أن يؤدي التنويع الاقتصادي إلى تعزيز تنافسية الشركات. وفقًا لهذه النظرية، تستطيع الشركات تحقيق ميزة تنافسية من خلال الابتكار، وتحسين الكفاءة، وتنويع مصادر الإيرادات. تؤكد النظرية أن الشركات التي تتمكن من تنويع أنشطتها ومنتجاتها تستطيع المنافسة بشكل أفضل في الأسواق المحلية والعالمية، وبالتالي تحسين فرصها في الاستدامة والنمو.
تعتمد هذه الدراسة على مجموعة من المنطلقات النظرية التي تساعد في تحليل العلاقة بين استراتيجيات التنويع الاقتصادي واستدامة الأعمال في القطاع الخاص السعودي. من خلال استنادها إلى نظرية التنويع الاقتصادي، نظرية استدامة الأعمال، نظرية المرونة الاقتصادية، نظرية الحوكمة المؤسسية، ونظرية الميزة التنافسية، تقدم الدراسة إطارًا شاملًا لتحليل كيفية تحقيق الشركات السعودية استدامة أعمالها في ظل التحولات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها المملكة (Farida، 2022).
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ونظراً للتحديات التي تواجهها الأسواق المحلية والتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، فإن التنويع الاقتصادي يعد من أهم العوامل في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز استمرارية الأعمال. وتشكل استراتيجيات التنويع الاقتصادي جزءاً مهماً من "رؤية السعودية 2030" للمملكة العربية السعودية لأنها تهدف إلى تقليل الاعتماد على صناعة النفط وزيادة نمو القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكلاهما يعزز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل واستدامة أعمال القطاع الخاص. ومن هذا المنطلق، أصبح من الضروري الآن إجراء البحوث حول العلاقة بين تكتيكات التنويع الاقتصادي وكيف تؤثر على استدامة الأعمال. وينبغي أن يركز هذا البحث على العوامل التي تساهم في نجاح هذه الاستراتيجيات وكذلك العوائق المحتملة التي قد تمنعها من تحقيق أهدافها. ويتناول هذا الفصل أهم الدراسات التي بحثت في العلاقة بين استراتيجيات التنويع الاقتصادي واستدامة الشركات. كما يحلل البحوث السابقة حول هذا الموضوع ويسلط الضوء على أهم الاستنتاجات والتوصيات من هذه الدراسات. يتناول هذا الفصل الأسس النظرية لمشكلة الدراسة من خلال استعراض المفاهيم الأساسية للتنويع الاقتصادي والاستراتيجيات الأساسية المستخدمة لتحقيقه، بالإضافة إلى النظر في العوامل التي تؤثر على استدامة الأعمال في القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إجراء فحص للنظريات الاقتصادية والإدارية ذات الصلة المختلفة التي تصف كيف يؤثر التنويع الاقتصادي على استقرار الشركة ونموها في بيئة أعمال تنافسية.
تعتبر تكتيكات التنويع الاقتصادي، والتي تشمل التنويع القطاعي والجغرافي وتنويع المنتجات، المتغير المستقل، ويركز الفصل أيضًا على تحليل متغيرات البحث. بالإضافة إلى ذلك، فإنه ينظر في كيفية تأثير هذه التكتيكات على استدامة الأعمال، المتغير التابع الذي يشمل الاستمرارية المالية والقدرة التنافسية والقدرة على التكيف مع التغيير الاقتصادي. سنناقش أيضًا كيف يمكن لبرامج المساعدات الحكومية والسياسات الحكومية أن تعزز التنويع الاقتصادي وكيف تتأثر فعالية هذه الاستراتيجيات بالبيئة الاقتصادية والتنظيمية للمملكة.
من خلال هذا التحليل الشامل، سيتم بناء إطار نظري متكامل يربط بين المكونات النظرية والتطبيقية للبحث من أجل شرح العلاقة بين المتغيرات وإنتاج الفرضيات التي سيتم تقييمها في الفصول التالية. ويهدف هذا الفصل أيضًا إلى توفير أساس علمي متين للتحقيق في فعالية استراتيجيات التنويع الاقتصادي في تحقيق الاستدامة المؤسسية، مما سيساعد صناع القرار ورواد الأعمال على تبني سياسات تنويع أكثر فعالية وكفاءة.
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وبما أن الشركات تعتمد على استراتيجيات التوسع الاستثماري لتعزيز نموها وتحقيق أهدافها المالية، فإن متغيرات الدراسة توضح وجود علاقة سببية بين المتغير المستقل لاستراتيجيات التوسع الاستثماري وتأثيراتها على ثلاث متغيرات تابعة: خفض المخاطر المالية، والقدرة التنافسية، واستمرارية الأعمال. ومن خلال توزيع الاستثمارات على العديد من الصناعات، تعمل استراتيجيات التوسع المدروسة بعناية على خفض المخاطر المالية، وتقليل تأثير التغيرات غير المواتية في الاقتصاد، وتحسين استقرار العائدات المالية. وتعتبر هذه التكتيكات بالغة الأهمية لتعزيز القدرة التنافسية لأن التوسع يمنح الشركات فرصة لزيادة حصتها في السوق، وخلق سلع جديدة، وتعزيز الفعالية التشغيلية، وكل ذلك يعزز قدرتها على المنافسة. كما يعمل الاستثمار الاستراتيجي على تحسين استمرارية الأعمال لأن التوسع المخطط له جيدًا يؤدي إلى استدامة مالية قوية، مما يساعد الشركات على تحمل النكسات المستقبلية والبقاء قادرة على المنافسة على المدى الطويل. إن نجاح خطط التوسع يحسن على الفور جميع المتغيرات الثلاثة، مما يدل على الارتباط الواضح بين المتغيرات والدور الحاسم الذي يلعبه التخطيط الاستثماري في تعزيز الاستقرار التنافسي والمالي للمؤسسة.
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إن التنويع الاقتصادي مهم لبناء النمو الاقتصادي المستدام. وبالتالي فإن الاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على الدخل من الموارد الطبيعية معرض لخطر عدم الاستقرار أو حتى الانهيار إذا انخفض سعر هذه السلعة في السوق العالمية. بالإضافة إلى ذلك، يساهم التنويع الاقتصادي بشكل إيجابي في خلق فرص العمل، ومحاربة الفساد، وتحسين جودة المؤسسات في البلدان. ​​أصدرت الحكومة السعودية 10 خطط تنمية منذ عام 1970، تغطي كل منها خمس سنوات، والتنويع الاقتصادي هو الهدف الرئيسي لجميع هذه الخطط. تدرس هذه الورقة جهود الحكومة لتنويع الاقتصاد باستخدام أربع متغيرات: حصة النفط من الناتج المحلي الإجمالي، وحصة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وصادرات النفط كنسبة مئوية من صادرات البلاد، وعائدات النفط كنسبة مئوية من إجمالي الإيرادات. يغطي التحليل الحالي تسع خطط تنمية من عام 1970 حتى عام 2013. ويخلص التحليل إلى أنه بعد أكثر من 40 عامًا من خطط التنمية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي، لا يزال النفط هو المحرك الرئيسي للاقتصاد. وتحتاج الحكومة السعودية إلى النظر بشكل كامل إلى التنوع الاقتصادي كأداة لتحسين الحكم (Albassam، 2015).
الغرض دراسة (Guendouz، 2020) هو دراسة العوامل الاقتصادية الكلية الرئيسية التي تؤثر على التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، ودراسة وتحليل الاستراتيجيات المتبعة في تنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية، فضلاً عن الحكم على مستوى النجاح الذي تم تحقيقه بعيدًا عن تصدير النفط. أجريت الدراسة التجريبية لتحليل تنويع الاقتصاد السعودي، باستخدام تحليل الانحدار المتعدد للفترة 1991-2016. تشير النتائج إلى وجود علاقة مباشرة بين مؤشر التنويع الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي (GDP)، وتكوين رأس المال الثابت الإجمالي (GFCF)، والنسبة المئوية لمساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي (FDI). كما أشارت نسبة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى الناتج المحلي الإجمالي (NOGDP/GDP)، والنسبة المئوية لمساهمة الإيرادات الحكومية غير النفطية كنسبة من إجمالي الإيرادات الحكومية (NOGOV)، والنسبة المئوية لمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي (PRIV) إلى وجود علاقة سلبية مع التنويع. ونحن نعتقد أن النتائج يمكن أن توفر مقياسًا يمكن لصناع السياسات استخدامه لوضع الاستراتيجيات اللازمة لقياس التنوع الاقتصادي المستهدف باعتباره ركيزة أساسية لرؤية 2030، وضمان اقتصاد قوي ومستدام.
إن الاقتصاد الوطني الذي يعتمد على الدخل من مصدر واحد فقط يكون عرضة للخطر، وخاصة عندما يأتي هذا الدخل من موارد غير متجددة. وبالتالي فإن الرخاء المستدام للاقتصاد يعتمد على التنفيذ الناجح للتنويع الاقتصادي. والتنويع هو المفتاح لخلق بيئة جذابة ومزدهرة في الدولة وتحسين جودة مؤسساتها وحياة مواطنيها. وتعمل دول مجلس التعاون الخليجي على تسريع جهودها لتحقيق التنويع الاقتصادي، حيث تعكس رؤاها الوطنية هدفًا مشتركًا يتمثل في تأمين مستويات معيشة عالية دائمة للأجيال القادمة. بعد الطفرة الأولى في أسعار النفط في عام 1970، قدمت حكومة المملكة العربية السعودية خططًا تنموية أولية لتنويع اقتصادها. وفي عام 2016، أعلنت عن رؤيتها لعام 2030 لإرساء النمو المستدام من خلال التنويع الاقتصادي. وتستند استراتيجية التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية على عدة ركائز، بما في ذلك الاستثمار في رأس المال البشري والتعليم والاستثمار في القطاعات غير النفطية مثل السياحة. وتهدف هذه الورقة إلى تحليل اتجاهات التنويع الاقتصادي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مع التركيز بشكل خاص على المملكة العربية السعودية كدراسة حالة. وفي هذا السياق الأوسع، ستركز الورقة على جهود المملكة العربية السعودية لتحقيق التنوع من خلال بناء اقتصاد قائم على المعرفة. والتركيز على جودة التعليم والبحث من شأنه أن يحسن رأس المال البشري المتاح في البلاد مما يساهم في نمو الاقتصاد. وتكشف النتائج أنه على الرغم من أن المملكة العربية السعودية قد شرعت في خططها للتنويع، إلا أن الوضع الحالي لأسعار النفط، والعجز في الميزانية العامة السعودية، والنظام التعليمي التقليدي في البلاد من شأنه أن يعيق ويبطئ هذه العملية (Naimi، 2022).
يشكل نجاح التنويع الاقتصادي عاملاً رئيسياً للنمو الاقتصادي المستدام. لذلك، فإن الدولة التي يعتمد اقتصادها فقط على الدخل من الموارد الطبيعية معرضة لخطر عدم الاستقرار. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا التنويع يخلق فرص العمل ويقلل من الفقر ويحسن نوعية الحياة والمؤسسات. بعد الطفرة الأولى في عام 1970، وضعت حكومة المملكة العربية السعودية 11 خطة تنمية، تغطي كل منها خمس سنوات وهدفها الرئيسي هو كيفية بناء اقتصاد متنوع. وعليه، تهدف هذه الورقة إلى تحليل استراتيجيات التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية بناءً على أربع متغيرات: الاستثمار في التعليم وريادة الأعمال والسياحة الدولية وإنتاج النفط خلال الفترة 1970-2014. باستخدام تقنية FMOLS، وجدنا أن إنتاج النفط له أعلى مساهمة في النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، يليه قطاع السياحة ونشاط ريادة الأعمال، في حين أن مساهمة التعليم إيجابية، ولكنها غير مهمة. كما تمت مناقشة توصيات البحث والسياسات (Euchi، 2018).
دراسة المتغيرات الاقتصادية الكلية الرئيسية التي تؤثر على التنوع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن البحث وتقييم التكتيكات المستخدمة لتنويع اقتصاد البلاد وتقييم درجة النجاح التي تحققت خارج صادرات النفط. تم استخدام تحليل الانحدار المتعدد في هذه الدراسة التجريبية لفحص تنويع الاقتصاد السعودي من عام 1991 إلى عام 2016. وفقًا للنتائج، هناك علاقة مباشرة بين مؤشر التنويع الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي، وتكوين رأس المال الثابت الإجمالي، وحصة الاستثمار الأجنبي المباشر التي تأتي من الاستثمار الأجنبي المباشر. كان هناك ارتباط سلبي بين التنويع ونسبة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى الناتج المحلي الإجمالي (NOGDP/GDP)، ونسبة مساهمة الإيرادات الحكومية غير النفطية في إجمالي الإيرادات الحكومية (NOGOV)، ومساهمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي (PRIV). نعتقد أن النتائج قد تقدم مقياسًا يمكن لصناع السياسات الاستفادة منه لإعداد التدابير المطلوبة لتقييم المستوى المطلوب من التنوع الاقتصادي كركيزة من ركائز رؤية 2030 وضمان اقتصاد قوي ومستدام.
التنوع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على التحول غير النفطي. أولاً، يتم استخدام مراجعة الأدبيات لتحديد متغيرات النجاح الرئيسية والعوامل الفرعية التي تشكل الأساس للدراسة. هناك 21 متغيرًا فرعيًا، سبعة منها تحت كل من العوامل الرئيسية الثلاثة (الاقتصادي والعمالي والسوقي). تم استخدام عملية التسلسل الهرمي التحليلي الضبابي، أو FAHP، لتحديد الأهمية النسبية للمكونات والعوامل الفرعية. حصل المعيار الاقتصادي على أكبر وزن، مع احتلال عاملي العمالة والمالية المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي. أعطى معيار العمالة أكبر وزن للمعيار الفرعي "نسبة السعوديين في القوى العاملة"، والمعيار الاقتصادي للمعيار الفرعي "نماذج الأعمال كثيفة الاستثمار"، والمعيار المالي للمعيار الفرعي "زيادة الإيرادات غير النفطية". وقد تم إعطاء المعيار الفرعي لزيادة الإيرادات غير النفطية (تحت المعيار المالي) أكبر وزن إجمالي. ثم باستخدام تقنية ضبابية لترتيب الأفضلية حسب التشابه مع الحل الأمثل، تم تحديد أولوية ثماني قطاعات غير نفطية مهمة بناءً على المعايير والمعايير الفرعية. وكان القطاع الذي ساهم أكثر في التحول غير النفطي هو البتروكيماويات. وستساعد استنتاجات الدراسة الحكومة وصناع القرار على وضع سياسات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة، وفهم أهميتها في التحول وفي نهاية المطاف تحقيق دورة جديدة من الرخاء للمملكة العربية السعودية (N., 2021).
تهدف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إلى تنويع سياساتها. تحدد هذه الدراسة العوامل التي تؤثر على مؤشرات تنويع الإنتاج والصادرات، والإيرادات الحكومية، والاستثمار، والعمالة. يؤدي التضخم المتزايد إلى تثبيط الاستثمار والإيرادات الحكومية وتنوع الوظائف مع تشجيع تنويع الإنتاج والصادرات. تعمل استراتيجية الاستهلاك على تقليل تنويع الاستثمار والعمالة مع تعزيز تنويع الإيرادات الحكومية. يضعف الاستثمار المباشر الأجنبي تنويع الصادرات، لكن تنويع الإيرادات الحكومية يتعزز. يؤدي التنمية الاقتصادية إلى إبطاء تنويع الإنتاج والاستثمار مع تعزيز الإيرادات الحكومية والعمالة وتنويع الصادرات. يقلل الإنفاق الحكومي من الإيرادات الحكومية وتنويع الصادرات مع زيادة تنويع الإنتاج والاستثمار. يقلل تكوين رأس المال من الإيرادات الحكومية وتنويع العمالة مع تعزيز تنويع الصادرات. يقلل المعروض النقدي من الصادرات والإيرادات الحكومية والاستثمار وتنوع الوظائف. تعمل الإعانات على تقليل تنويع الإيرادات الحكومية وزيادة تنويع الإنتاج. يقلل الانفتاح التجاري من تنويع الإيرادات الحكومية مع زيادة تنويع العمالة والاستثمار (Alkhathlan1, 2020).
الهدف دراسة (Neffati, 2024) الحالية هو تقييم مدى تأثر النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية بالتنويع الاقتصادي والرقمنة بين عامي 1990 و2021. لقد استخدمنا نهج التكامل المشترك للتأخر الموزع التلقائي (ARDL) للتحقيق في هذا الارتباط في كل من القطاعين غير النفطي والاقتصادي العام. من خلال تأثيرهما على نمو الناتج المحلي الإجمالي غير المرتبط بالنفط، تقدم البيانات التجريبية دليلاً قوياً على أن التنويع الاقتصادي والرقمنة لهما تأثير مباشر وغير مباشر على النمو الاقتصادي. تظهر النتائج وجود علاقة طويلة الأمد بين الرقمنة والتنوع الاقتصادي والنمو الاقتصادي. بمرور الوقت، تعمل الرقمنة على تعزيز النمو الاقتصادي غير النفطي، وبالتالي النمو الاقتصادي المستدام. علاوة على ذلك، أظهر اختبار السببية أن النمو الاقتصادي غير النفطي يعزز الرقمنة، ويعزز التنويع الاقتصادي اقتصاد المعرفة الجديدة، مما يشجع بدوره التنويع الاقتصادي. وبالتالي، ساعد التحول الاقتصادي للمملكة نحو التنويع الاقتصادي بشكل كبير من خلال الرقمنة. في الواقع، تثبت نتائجنا أن التحول الرقمي يعزز الإيرادات غير النفطية وبالتالي يقلل من هيمنة صناعة النفط في الاقتصاد، وبالتالي يشجع التنوع الاقتصادي. ولتشجيع التنوع الاقتصادي واستقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يتعين على حكومة المملكة العربية السعودية تسريع عملية التحول في مجال الطاقة.
هدفت دراسة (Awwad, 2023) إلى تقديم نموذج تنموي للمملكة العربية السعودية من شأنه أن يساعد البلاد على الخروج من أزمة النفط الحالية. وتستند الخطة إلى الاستفادة من قدرات المملكة العربية السعودية من خلال أربعة ركائز أساسية: تشمل التغييرات التي جلبها إصلاح القطاع العام والحوكمة الاتجاه نحو التنويع الاقتصادي وريادة الأعمال وتمكين المرأة اقتصاديًا. بعد تحليل شامل للأدبيات الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة، تم اختبار نموذج الدراسة المقترح نظريًا. ثم تم استخدامه في المملكة العربية السعودية باستخدام سلسلة زمنية تمتد 20 عامًا، من عام 2001 إلى عام 2020. باستخدام تقنيات القياس الاقتصادي لجمع البيانات وتقييمها والتحقق منها، بالإضافة إلى بناء نماذج تمثيلية للعلاقة بين النمو الاقتصادي والركائز الأربع لنموذج الدراسة: تم تطوير مجموعة من التوصيات المتعلقة بحل أزمة النفط وتعزيز التنويع الاقتصادي وريادة الأعمال وتمكين المرأة بناءً على نتائج الدراسة، والتي أظهرت أن التنويع الاقتصادي وريادة الأعمال وحوكمة الشركات العامة كان لها جميعًا تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، كانت النتائج فيما يتعلق بتأثير تمكين المرأة على النمو الاقتصادي متباينة.
يتعين على المملكة العربية السعودية أن تعطي الأولوية لتوسيع قطاعها الخاص في محاولة لتنويع اقتصادها والابتعاد عن هيمنة النفط. وبما أن صناعة النفط تسيطر حاليًا على غالبية الاقتصاد، فإن مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي ضئيلة. تبذل هذه الدراسة جهدًا لتقييم كيفية مساهمة التنمية المالية في توسع القطاع الخاص. يعد تقييم هذه العلاقة أمرًا بالغ الأهمية لأنه من المرجح أن يتم جذب الموارد المالية إلى قطاع النفط المهيمن، مما سيؤثر سلبًا على القطاع الخاص. تخضع البيانات من عام 1985 إلى عام 2018 لمنهج التكامل المشترك لجوهانسن. وفقًا لنتائج الدراسة، فإن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص يرتبط سلبًا بمعروض النقود، وارتباط إيجابي بالائتمان المصرفي للقطاع الخاص، ولا توجد علاقة واضحة مع القيمة السوقية للأسهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإنفاق الحكومي والاستثمار والانفتاح التجاري يرتبطان بشكل إيجابي وهام بنمو القطاع الخاص. لذلك، تقترح الدراسة تعزيز خدمات القطاع المالي بشكل أكبر. وبالإضافة إلى النمط الحالي للإنفاق الحكومي، ينبغي أن يستمر تحرير التجارة والاستثمار للسماح للقطاع الخاص بالمساهمة بشكل كبير في التوسع الاقتصادي للبلاد. وهذه الدراسة غير عادية حيث لم تكن هناك أي أبحاث سابقة حول العوامل المالية وعوامل النمو في القطاع الخاص (Haque, 2020).
الغرض من دراسة (Javid, 2022) هو دراسة العوامل التي تؤثر على سلوك الاستثمار الخاص السعودي في ثماني قطاعات غير نفطية على المدى القصير والطويل. بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، تتحرك المملكة العربية السعودية حاليًا إلى الأمام بخطة الإصلاح الخاصة برؤية 2030. بالنسبة للمملكة العربية السعودية، من الأهمية بمكان دراسة الاستثمارات الخاصة على المستوى القطاعي. قد يكتسب صناع السياسات فهمًا أفضل للطرق المستقبلية لتسريع نمو القطاع الخاص من مثل هذه الدراسة. لذلك، يحلل هذا العمل تجريبياً الاستثمارات حسب القطاع من عام 1989 إلى عام 2017 باستخدام نهج التكامل المشترك وتصحيح التوازن. باستثناء الزراعة، نجد ارتباطًا طويل الأجل بين الناتج والاستثمارات وسعر الفائدة الحقيقي. علاوة على ذلك، هناك ارتباطات طويلة الأجل بين سعر الصرف الحقيقي والاستثمارات في قطاع التصنيع غير النفطي والزراعة وقطاعات الخدمات الأخرى. تشير هذه النتيجة إلى أن خطط الاستثمار المخصصة للقطاعات المحددة أفضل من خطط الاستثمار العامة.
تهدف دراسة (AlSabbagh, 2024) إلى تحديد كمية الطاقة القطاعية وكثافة الكربون، وإعادة النظر في صحة منحنى كوزنتس البيئي (EKC)، والتحقيق في العلاقة بين التنوع الاقتصادي في البحرين وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. لفهم العلاقات بين النمو الاقتصادي القطاعي في البحرين واستهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، تم اتخاذ ثلاث خطوات. باستخدام نهج التأخر الموزع التلقائي والبيانات التسلسلية الزمنية للسنوات 1980-2019، تم إنشاء نموذجين قياسيين اقتصاديين وفحصهما، وتم حساب كثافة الطاقة والكربون القطاعية، وتم فحص اتجاهات بيانات السلاسل الزمنية. وفقًا لنتائج التحليل، يتمتع القطاع الصناعي في البحرين بكثافة طاقة وكربون أعلى من قطاعي الخدمات والزراعة. في البحرين، حيث لا يزال التوسع الاقتصادي مصحوبًا بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، تم تحديد منحنى كوزنتس البيئي على أنه غير صالح. بينما شهد قطاعا التصنيع والعقارات زيادة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فقد شهد قطاعا الضيافة والنقل والاتصالات انخفاضًا في الانبعاثات. وتشير هذه النتائج إلى أن هدف البحرين المتمثل في أن تكون خالية من الكربون يتوافق مع التنوع الاقتصادي، وخاصة في قطاع الخدمات. ومع ذلك، لتخفيف الآثار البيئية للتوسع الاقتصادي، هناك حاجة إلى عدد أقل من القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الشركات القائمة على إعادة التدوير. ونادراً ما أجريت أبحاث حول كيفية تأثير التنوع الاقتصادي على استخدام الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الدول المنتجة للنفط في مجلس التعاون الخليجي. وتساعد استنتاجات الدراسة في توجيه قرارات السياسة الاقتصادية والبيئية في البحرين.
وبسبب المشاكل الكبيرة التي تترتب على نقص تمثيل العمال المحليين في سوق العمل، وضعت المملكة العربية السعودية برنامجاً للسعودة لتحفيز شركات القطاع الخاص على توظيف السكان المحليين. ومع ذلك، لا تزال سوق العمل السعودية تضم نسبة أعلى من العمال الأجانب، وتتكون مؤسسات القطاع العام إلى حد كبير من المواطنين السعوديين. وفي القطاع الخاص، لا تمثل المملكة العربية السعودية إلا نسبة ضئيلة. على سبيل المثال، 88.3% من العاملين في قطاع تجارة الجملة والتجزئة و80% من العاملين في قطاع البناء هم من الأجانب. ومن أجل تحديد أسباب عدم كفاءة سياسة السعودة، فحصت هذه الدراسة الحواجز التي تحول دون توظيف العمال المحليين في قطاعي البناء وتجارة الجملة والتجزئة وقارنتها بين الشركتين. واستخدمت الدراسة منهجية بحث مختلطة لتحديد أسباب نقص التمثيل. وتألف البحث النوعي في المقام الأول من مقابلات مع المالكين والمديرين، في حين تضمن البحث الكمي استطلاعاً للموظفين. ووفقاً للدراسة الكمية، فإن الالتزام التنظيمي وبيئة العمل والأجور والمزايا والمكانة الاجتماعية ومسافة السلطة هي العناصر الرئيسية المساهمة. وباستثناء الطبقة الاجتماعية والاقتصادية، اختلفت جميع المتغيرات بشكل كبير إحصائياً بين قطاعي الجملة والتجزئة والبناء. ولأن التوظيف القائم على الخدمات أقل تفضيلاً ويُنظر إليه على أنه أقل امتيازاً من قبل السعوديين مقارنة بالوظائف في الصناعات الأخرى، فقد كان يُنظر إلى قطاع الجملة والتجزئة على أنه يحتوي على مستويات أعلى من هذه المتغيرات. كما تبين أن المتغيرات الديموغرافية للجنس وخبرة العمل والتدريب والكفاءة العلمية لها فروق كبيرة إحصائياً في العوامل المؤثرة على توظيف السعوديين في صناعتي الجملة والتجزئة والبناء. وقد تم تحديد أسباب عدم كفاءة برنامج السعودة من خلال استنتاجات الدراسة النوعية. وكانت القضايا الثقافية (المكانة الاجتماعية ومسافة السلطة)، وعدم كفاءة النظام التعليمي (الذي يؤدي إلى فجوة بين العرض والطلب على المهارات والمعرفة لسوق العمل)، والتدريب غير الكافي، والتفضيل القوي للموظفين المحليين للقطاع العام هي الأسباب الرئيسية. إن صناع السياسات والشركات والعمال السعوديين ومن ينفذون برنامج التوطين يمكنهم جميعاً الاستفادة من التوصيات المفيدة التي قدمتها الدراسة. وقد تم ملاحظة الأسباب وراء الاستجابة البطيئة من جانب القطاع الخاص لتنفيذ برنامج التوطين. إن دعم القطاع الخاص وسد الفجوة في الأجور بين القطاعين العام والخاص هما طريقتان لمعالجة القضايا التي تؤثر على القوى العاملة وتشجيع العمال المحليين على البحث عن وظائف في هذه المجالات. ومن أجل تحقيق الرخاء، يجب على جميع قطاعات الاقتصاد أن تعمل معاً بشكل مستمر. وينبغي لأصحاب العمل أن يعالجوا جوانب المسافة بين السلطة والقضايا التحفيزية والمواقف. وقد تم تقديم فكرة مفادها أن المكانة الاجتماعية والمسافة بين السلطة والسلطة هي عناصر ثقافية تؤثر على توظيف المواطنين السعوديين لأول مرة في هذه الدراسة. وهي تقدم أساساً متيناً لمزيد من الدراسة (Judai, 2022).
مع التركيز على التأثيرات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، تحاول هذه الدراسة تقييم مدى تأثير الخدمات اللوجستية المستدامة على تنمية المملكة العربية السعودية بين عامي 1990 و2022. ومن أجل تقديم تحليل مقارن لمقاييس الأداء ذات الصلة، تستخدم الدراسة نموذج تقديرات ARDL الديناميكي لتحليل مجموعة بيانات كبيرة تمتد إلى الفترة قبل وبعد تنفيذ رؤية 2030. وتُظهر النتائج تحولاً استراتيجيًا في جميع هذه المجالات، مما يسلط الضوء على المساهمة المهمة لرؤية 2030 في الرعاية الاجتماعية والتنويع الاقتصادي وتعزيز الممارسات المستدامة. وبينما يعترف التحليل بالتأثيرات المعقدة لديناميكيات التجارة، فإنه يؤكد أيضًا على التأثير الكبير لقطاعي الصناعة والإنتاج على مقاييس الأداء. وتوصلت الدراسة إلى أن المملكة العربية السعودية نجحت في وضع رؤية 2030 كنموذج للنمو مع تأثيرات عالمية محتملة من خلال تنسيق سياساتها مع اتجاهات الاستدامة العالمية. ومن أجل دعم المرونة والتنويع الاقتصادي في البلاد، تشير الآثار السياسية الرئيسية إلى ضرورة الاستثمار المستمر في أساليب الإنتاج النظيفة، والخدمات اللوجستية المستدامة، وتحسين جودة التجارة، بالإضافة إلى التدابير التي تشجع الابتكار، وتدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية القوى العاملة الماهرة (Khan, 2025).
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العلاقة الإيجابية بين تطبيق استراتيجيات التنويع الاقتصادي وزيادة استدامة الأعمال:
 تنطلق هذه الفرضية من مبدأ أن التنويع يقلل من الاعتماد على مصدر دخل أو قطاع واحد، مما يجعل الشركة أقل عرضة للمخاطر الاقتصادية. فإذا واجه قطاع معين تحديات، فإن وجود استثمارات في قطاعات أخرى يحمي الشركة من الانهيار ويساعدها على الحفاظ على استدامتها. بمعنى آخر، كلما زاد تنويع الشركة لأنشطتها ومصادر دخلها، زادت قدرتها على الصمود والاستمرار في السوق (Vogl, 2018).
 تأثير استراتيجيات التنويع المتعلقة بالمنتجات والأسواق على استدامة الأعمال مقارنة بالتنويع في القطاعات:
 تركز هذه الفرضية على نوع التنويع. تنويع المنتجات والأسواق يعني تقديم منتجات جديدة أو الوصول إلى أسواق جديدة بنفس المنتجات الحالية. هذا النوع من التنويع يُمكن أن يكون أسرع وأقل تكلفة من الدخول في قطاعات جديدة تمامًا، والتي قد تتطلب خبرات وقدرات مختلفة. لذلك، يُفترض أن تنويع المنتجات والأسواق له تأثير مباشر وأكثر وضوحًا على استدامة الأعمال مقارنة بالتنويع القطاعي (Jha, 2021).
 تأثير الابتكار والبحث والتطوير على العلاقة بين التنويع واستدامة الأعمال:
ال تشير هذه الفرضية إلى أن الابتكار والبحث والتطوير يُمكن أن يُعززا من فوائد التنويع. فالشركات التي تستثمر في البحث والتطوير تكون أكثر قدرة على تطوير منتجات وخدمات جديدة، واكتشاف أسواق جديدة، والتكيف مع التغيرات في السوق، مما يُعزز من قدرتها على الاستفادة من استراتيجيات التنويع. الابتكار يُمثل حلقة الوصل التي تجعل التنويع أكثر فعالية في تحقيق الاستدامة (Cao, 2024).
تأثير البيئة التنظيمية والتشريعية على فعالية استراتيجيات التنويع:
 تُركز هذه الفرضية على دور الحكومة والسياسات العامة. فإذا كانت القوانين واللوائح تُشجع التنويع وتُسهل دخول الشركات إلى قطاعات جديدة، فإن ذلك يُعزز من فعالية استراتيجيات التنويع ويساهم في تحقيق استدامة الأعمال. على سبيل المثال، تبسيط إجراءات الترخيص، وتوفير حوافز ضريبية، ودعم البحث والتطوير، كلها عوامل تُسهم في خلق بيئة مُشجعة للتنويع (Struckell, 2022).
 اختلاف تأثير استراتيجيات التنويع على الاستدامة تبعًا لحجم الشركة:
 تُشير هذه الفرضية إلى أن الشركات الكبيرة والصغيرة قد تتأثر بشكل مختلف باستراتيجيات التنويع. فالشركات الكبيرة لديها موارد أكبر وقدرة أعلى على تحمل المخاطر، مما يُمكنها من تنويع استثماراتها في قطاعات مختلفة بشكل أوسع. بينما قد تواجه الشركات الصغيرة صعوبات في توفير الموارد اللازمة للتنويع، وقد تُركز على تنويع منتجاتها أو أسواقها بدلاً من التنويع القطاعي. لذلك، يُفترض أن حجم الشركة عامل مُهم يؤثر على فعالية استراتيجيات التنويع في تحقيق الاستدامة (Gammeltoft, 2021).
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